
المملكة المغربیة              الحمد � وحده،
المحكمة الدستوریة 

ملف عدد: 260/23
قرار رقم: 229/24 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،
بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 24 ماي 2023، التي تقدم بھا السید التھامي المسقي- بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السید رشید بوكطایة، في الانتخابات الجزئیة التي أجریت في 27 أبریل 2023 بالدائرة الانتخابیة المحلیة  ''آسفي'' (إقلیم آسفي)، وأعلن

على إثرھا انتخابھ عضوا بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 یونیو 2023، وعلى الوثیقتین الإضافیتین المدلى بھما من لدن الطاعن
رفقة كتابھ المسجل لدیھا في 8 ینایر 2024 بعد أن منحتھ ھذه المحكمة بصورة استثنائیة أجلا بناء على طلبھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المستحضرة وباقي المستندات المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء علــى القانون التنظیمــي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بتعیین رؤساء بعض مكاتب التصویت:

حیث إنھ، یتجلى ھذا المأخذ في دعوى أن رؤساء بعض مكاتب التصویت بجماعات الغیات وسبت جزولة والعمامرة وخط أزكان والبدوزة ودار
القید والسي عیسى، ھم ذاتھم رؤساء مكاتب التصویت خلال العملیة الانتخابیة الجزئیة السابقة بتاریخ 29-9-2022، والتي عرفت الخروقات التي
أدت إلى بطلانھا، وقد تمت إثارة انتباه السید عامل إقلیم آسفي إلى ذلك بموجب كتاب مبلغ بواسطة مفوض قضائي تحت المرجع 2023/820

بتاریخ 21 أبریل 2023؛

لكن، 

حیث إنھ، فضلا عن كون المأخذ جاء عاما ولم یحدد أرقام مكاتب التصویت وأسماء الرؤساء وطبیعة الخروقات المرتكبة من طرفھم، فإنھ لیس في
القانون ما یمنع من تعیین نفس الأشخاص كأعضاء أو رؤساء مكاتب التصویت، ما دام أنھم مؤھلون لذلك ولم یثبت أنھم أخلوا بواجب النزاھة
والحیاد الذي تفرضھ المادة 74 من القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغییره وتتمیمھ، مما یبقى معھ ھذا المأخذ غیر

مرتكز على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

    من جھة أولى، أن عملیة التصویت بالمكتب رقم 9 بجماعة خط أزكان قد بدأت على الساعة السابعة صباحا، كما یؤكد ذلك تصریح رئیس
مكتب التصویت ومحضر المفوض القضائي المنجز في ھذا الشأن، وأنھ تم ضبط 69 ورقة تصویت بصندوق المكتب المذكور قبل الساعة القانونیة
لافتتاح الاقتراع حسب تحقیق صحفي أنجزتھ إحدى الجرائد الالكترونیة وتم تفریغ مضمونھ في قرص مدمج، مما یشكل مخالفة لمقتضیات المادة

75 من القانون التنظیمي رقم 27.11 أعلاه؛

    ومن جھة ثانیة:
 

ـ أنھ وقع تسریب عدد كبیر من أوراق التصویت الحاملة لطابع السلطة الإداریة المحلیة بمعظم الجماعات، تمكن الطاعن من ضبط بعضھا وإجراء
معاینات اختیاریة بشأنھا یوم الاقتراع بواسطة مفوضین قضائیین، 



- أنھ وقع تسریب أوراق أخرى لم یتمكن الطاعن من ضبطھا، ولكن أكد رئیس مكتب التصویت بأنھا كانت ناقصة من العدد الواجب تسلیمھ لھ كما
ھو الحال بالنسبة لمكتب التصویت رقم 12 "العھد الجدید" بجماعة سبت جزولة، حیث تضمن محضر مكتب التصویت ملاحظة مفادھا أن عدد

أوراق التصویت المسلمة للرئیس من لدن السید الباشا یبلغ 585 بدل 588 ورقة تصویت،

ـ أنھ تم استعمال أوراق التصویت المسربة لإفساد العملیة الانتخابیة، إذ سلمت لبعض أعضاء مكاتب التصویت وبعض الناخبین قصد إیداعھا
بالصندوق إلى جانب ورقة التصویت المستعلمة، وذلك على أساس أن یتم بعد الانتھاء من عملیة التصویت تحدید عدد الأوراق الزائدة وإضافة

علامة التصویت إلى جانب أسماء بعض الناخبین الذین لم یصوتوا،

    ـ أن عملیتین تم ضبطھما بكل من مكتب التصویت رقم 13 بمدرسة الویدان جماعة البدوزة قیادة أولاد زید، ومكتب التصویت رقم 14
بمجموعة أعزیب الزرھوني البدوزة، حیث قام أحد أعضاء مكتب التصویت بوضع مجموعة من أوراق التصویت بالصندوق، ونشب نزاع بینھ
وبین ممثل الطاعن، وبعد حضور مفوض قضائي لمعاینة ھذه الواقعة صرح لھ رئیس المكتب والعضو المذكور بأن ھذا الأخیر مسجل بالمكتب

وبأنھ قام فقط بالتصویت،

وأدلى الطاعن لتعزیز مآخذه بخمسة محاضر معاینة اختیاریة منجزة من قبل مفوضین قضائیین یوم 27 أبریل 2023 أي یوم الاقتراع، تمت فیھا
معاینة 17 ورقة تصویت تعود لمكاتب تصویت مختلفة بالدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، واحدة منھا كانت بحوزة المترشح السید المھدي بركات

والباقي بحوزة الطاعن، 

كما أدلى بإشھادین صادرین عن كل من السید عماد أسقارب والسید یوسف بوشیتة وبشكایة مرفوعة إلى السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة
بآسفي، ومسجلة بالنیابة العامة بتاریخ 16 ماي 2023 تحت عدد 07-3119-2023، وأدلى كذلك بعلبة تضم 160 ورقة تصویت تخص مكتب

التصویت رقم 16 بجماعة لمراسلة قیادة سیدي التیجي،

وأدلى الطاعن بمحضر معاینة اختیاریة منجز من طرف مفوض قضائي بتاریخ 27 أبریل 2023 تحت المرجع 2023/53 ونسخة شكایة مسجلة
بالنیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بآسفي بتاریخ 23 ماي 2023 تحت عدد 2023-3119-09،

ومن جھة ثالثة، أنھ تم تسجیل خروقات أخرى بنفس المكتب 12 السابق ذكره تتمثل في قیام رئیسھ بالتصویت على الساعة الثامنة والنصف رغم
أنھ غیر مسجل بلائحة الناخبین بھ، حسب ما یتجلى من الإشھاد الموقع من لدن ممثل الطاعن، واستفزاز ھذا الأخیر من طرف ممثل المطعون في

انتخابھ وطردھما معا حتى یتأتى التلاعب بالنتیجة، حسب الإشھاد الموقع من طرف ممثل مترشح آخر؛

وأدلى الطاعن بنسخة محضر مكتب التصویت رقم 12 "العھد الجدید" جماعة سبت جزولة، وبإشھادین موقعین الأول من طرف ممثل أحد
المترشحین لنفس الانتخابات الجزئیة والثاني من طرف ممثل الطاعن، ونسخة شكایة مسجلة بالنیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بآسفي بتاریخ 23

ماي 2023 تحت عدد 08-3119-2023؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن ما أدلى بھ الطاعن من معاینات اختیاریة منجزة من لدن مفوض قضائي وقرص مدمج، لا تقوم حجة لوحدھا على
إثبات الادعاء، وأنھ على فرض صحة ما ینعاه الطاعن، فإن خصم ما حصل علیھ كل مترشح من أصوات بمكتب التصویت رقم 9 بجماعة خط

أزكان من مجموع الأصوات المحصل علیھا لیس لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، لئن أدلى الطاعن بمجموعة من أوراق التصویت وحدد أرقام مكاتبھا وبتصریحات كتابیة، بخصوص واقعة التسریب
المزعومة، فإنھ یبین من خلال المحاضر التي أنجزتھا الضابطة القضائیة والأحكام الصادرة بشأنھا عن محاكم آسفي في مواجھة الطاعن بشأن
نفس العملیة الانتخابیة، المستحضرة من طرف ھذه المحكمة (حكم جنحي تلبسي عدد 709 بتاریخ 2023/7/24 ملف رقم 2023/2103/686
وقرار استئنافي جنحي تلبسي عدد 1562 بتاریخ 2023/10/17 ملف عدد 2023/2601/1284 وكذا الحكم الجنحي عدد 1090 الصادر بتاریخ
2023/11/1 في الملف عدد 2023/2103/979 والقرار الاستئنافي الجنحي عدد 1937 الصادر بتاریخ 2023/12/19 في الملف عدد

2023/2601/1826 )، أن ھذا الادعاء لا یقوم على أساس صحیح؛

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإن كل أوراق التصویت المدلى بھا كانت، باستثناء واحدة منھا، بحوزة الطاعن نفسھ الذي لم یبرر مصدرھا وكیفیة
حصولھ علیھا ولم یثبت أنھا سربت من مكاتب التصویت المعنیة، وأنھ تم استعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة؛

وحیث، إن محضر مكتب التصویت رقم 12 "العھد الجدید" بجماعة سبت جزولة      -الذي استحضرتھ المحكمة ضمن باقي محاضر مكاتب
التصویت والمكاتب المركزیة ومحضر لجنة الإحصاء - یفید أن عدد الناخبات والناخبین ھو 588 وأن عدد المصوتین ھو 398، فإن واقعة تمكین
مكتب التصویت المذكور من 585 ورقة تصویت عوض 588، الواردة بشأنھا ملاحظة بمحضر مكتب التصویت، لا تأثیر لھا مادام أن العدد
المتوصل بھ تجاوز عدد المصوتین، فضلا عن أن الطاعن لم یثبت أن الأوراق الثلاث الناقصة قد استعملت في إفساد العملیة الانتخابیة، وأنھ على
فرض صحة الادعاء، فإن استبعاد النتیجة المحصل علیھا بالمكتب المذكور لیس لھ أي تأثیر على نتیجة الاقتراع نظرا للفرق المسجل في عدد

الأصوات المحصل علیھا من طرف المترشحین؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، یستفاد من محضر مكتب التصویت رقم 12 المذكور وقوع مشادات كلامیة بین ممثل الطاعن وممثل مترشح آخر، تم
طردھما معا على إثرھا، كما یفید محضر مكتب التصویت رقم 3 بنفس الجماعة أنھ تم تنبیھ ممثل الطاعن، من طرف رئیس المكتب، إلى عدم
استعمال ھاتفھ المحمول داخل مكتب التصویت، إلا أنھ لم یمتثل رغم إعادة تنبیھھ مما أدى إلى طرده، إلا أنھ تم قبولھ من جدید بعد أن التزم بعدم



استعمال الھاتف، كما یفید محضر مكتب التصویت رقم 14 بجماعة البدوزة أن ممثل الطاعن تدخل للاحتجاج على تصویت عضو المكتب السید
خلیل مھدب رغم أن ھذا الأخیر مسجل باللوائح الانتخابیة للجماعة تحت رقم 6913، حسب الإفادة الواردة بمحضر مكتب التصویت المذكور؛ 

وحیث من جھة، إن الفقرة الخامسة من المادة 74 من القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغییره وتتمیمھ، تخول رئیس
مكتب التصویت سلطة المراقبة وحفظ النظام داخل المكتب؛ 

وحیث إن ما صدر عن ممثل الطاعن بالمكتبین المذكورین فیھ إخلال بنظام كل مكتب وحسن سیر عملیة التصویت بھ، مما یبرر قرار طرده، ولو
أنھ تم التراجع عنھ؛ 

وحیث من جھة أخرى، إن عضو مكتب التصویت رقم 14 بجماعة البدوزة مارس حقھ الدستوري في التصویت ولا شيء یثبت عكس ذلك؛

وحیث إنھ، من جھة أخیرة، إن باقي الادعاءات لم تدعم بأي حجة تثبتھا؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع عدیمة الأساس من وجھ، وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

أولا: تقضي برفض طلب السید التھامي المسقي الرامي إلى إلغاء نتیجة الانتخابات الجزئیة التي أجریت بتاریخ 27 أبریل 2023 بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "آسفي'' (إقلیم آسفي) وأعلن على إثرھا انتخاب السید رشید بوكطایة عضوا بمجلس النواب؛

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تسلمت طلبات الترشیح بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الطرفین المعنیین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 4 من شعبان 1445                                             
(14 فبرایر 2024)

الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق             محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري 

لطیفة الخال       الحسین اعبوشي         محمد علمي             خالد برجاوي  

       أمینة المسعودي          نجیب أبا محمد         محمد قصري          محمد لیدیدي     

 


